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تعارض خبر الواحد مع القياس 
وتحقيق مذهب الإمام مالك فيه
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: مقدمة

رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا  الحمد 
:أما بعد. محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ي المسائل التي بقیت في حاجة إلى تعاقب التحقیق فیھا وتجدیده، فكثیرة ھ
خاصة إذا كانت من النوع الذي یعظم تأثیره وتبنى بعض نتائجھ على بعض 

.فیتسع بذلك الخرق على الراقع وتتعقد من جرائھ المسالك
ولا شك أن المسائل الأصولیة الشائكة التي لا یستوفى فیھا التحقیق ھي مما 

ه وتشتد البلوى بھ لحضورھا في مناسبات الاستنباط والتخریج یعظم خطر
والترجیح والفتوى والقضاء وغیرھا لیبنى علیھا ما ینشر في سوق أعمال 
المكلفین المتشوفین إلى الأحكام الشرعیة التي یدینون الله بھا طلبا للسلامة في 

.الدارین
لة موقف المالكیة من ومن المسائل العالقة في مجال اللبس وقلة التحقیق مسأ

تعارض خبر الواحد مع القیاس، حیث نسبت إلیھم فیھا مذاھب لیست من 
مذھبھم أو فھمت بعض أقوالھم وروایاتھم على غیر مقاصدھا، وتكرر الأمر 
حتى بات من المسلمات عند بعض أھل العلم، واجترت أذیالھ إلى عصرنا الذي 

ا واستسلمت لتقلید وتردید ما كلت فیھ الھمم عن دقائق المسائل واستیعابھ
.یعرض لأسماعھا، واستخلصت النتائج والأحكام المتسرعة الظالمة

ولقد حاولت تناول ھذه المسألة في ھذا البحث بالشكل الذي یفتح أعین الباحثین 
وطلاب العلم علیھا من غیر ادعاء الاستیعاب فیھا، وقد وضعت خطة لذلك 

:ة على النحو الآتيمكونة من مقدمة وخمس مباحث وخاتم

:خطة البحث
مقدمة

.توطئة عن الخبر والقیاس: المبحث الأول
.محل الخلاف بین العلماء في ھذه المسألة: المبحث الثاني
.مذاھب العلماء في ھذه المسألة: المبحث الثالث
.أدلة المذاھب في ھذه المسألة ومناقشتھا: المبحث الرابع

ب الإمام مالك رضي الله عنھ ومن تبعھ من تحقیق مذھ: المبحث الخامس
.المالكیة في ھذه المسألة

الخاتمة
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المبحث الأول

توطئة عن الخبر والقياس
ّلقد بات معروفا عند الدارسین أن خبر الواحد المجرد عن القرائن یفید الظن  ّ

، فھو الذي یمكن أن یحصل بینھ وبین -أي القطع –عند الجمھور لا العلم 
الظني تعارض لاحتفاف الظن بكل منھما، بخلاف الخبر المتواتر المفید القیاس

ّللعلم الضروري عند الجمھور، أو خبر الواحد المحتف بالقرائن بحیث صار یفید 
ّالنظري، فلا یمكن أن یعارضھ القیاس لرجحان القطعي على -أي القطع –العلم 

ّالظني على الدوام، وكل ھذا من جھة الثبوت لا  ّ ّ ّالدلالة، فإنھا لیست موضوع ّ ّ
.بحثنا

وغني عن الذكر أن خبر الواحد وإن أفاد الظن لا العلم عند الجمھور إذا تجرد 
عن القرائن، فإن وجوب العمل بمقتضاه في الفروع الشرعیة مقطوع بھ 
بتضافر الأدلة، سمعیة كانت أم عقلیة، أي أن حجیة العمل بخبر الواحد قطعیة 

.١وإن كان ظنیا
ًومعلوم أن القیاس أصل یلجأ إلیھ المجتھد عندما لا یجد في الواقعة نصا من  ّ
ّكتاب أو سنة ولا إجماعا باتفاق جمھور العلماء، ولا یضر خلافھم في ھل  ً
ّالقیاس عمل من أعمال المجتھد فلا یتحقق إلا بوجوده، أو ھو دلیل مستقل  ّ

ّبنفسھ كسائر الأدلة التي نصبھا الشارع سواء نظر فیھا المجتھد أو لم ینظر؛ ّ
.ّلأننا غیر مكلفین بالعمل بمقتضى القیاس إلا بعد نظر المجتھد وإدراكھ لذلك

ّومع ذلك فقد عرف القیاس بناء على الرأیین المختلفین؛ فعلى الأول عرف 
إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكھما في : "بعدة تعاریف، منھا أنھ

ّ، وعلى الثاني عرف بأنھ"د المثبتعلة الحكم عن ّمساواة محل لآخر في علة : "ّ ّ
)٢(".ّحكم لھ شرعي لا تدرك من نصھ بمجرد فھم اللغة

ّوقد ذھب الجمھور إلى القطع بحجیة القیاس، لتضافر الأدلة السمعیة ھذا  ّ ّّ
ّعلى ذلك، أما الذین نظروا إلى تلك الأدلة مستقلة، كل دلیل بمفرده ولم ینظر وا ّ

ّإلى القطع الذي یفیده التضافر، فذھبوا إلى ظنیة حجیتھ، لكون أدلة السمع لا  ّّ ّ
)٣(.تفید القطع بذلك، ومن ھؤلاء أبو الحسین البصري والآمدي

.٧٥، ٤٩\٢مدي الإحكام للآ: انظر)(١
٣/١٨٣:وما بعدھا؛ الإحكام للآمدي٣/٣:وبعدھا؛ الإبھاج٣/٢٦٤:تیسیر التحریر: انظر)٢(

.وما بعدھا
وما بعدھا؛ تیسیر ٢/٢١٥:وما بعدھا؛ المعتمد٤/٥:الإحكام للآمدي: انظر)٣(

.وما بعدھا٤/١٠٨:التحریر
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-بصرف النظر عن الحجیة كما رأینا في خبر الواحد -ثم إن القیاس نفسھ 
ًإما أن یكون قطعیا وإما أن یكون ظنیا؛ فالق ًّ ّ ّطعي ھو المعلوم ثبوت علتھ في ّّ

الأصل والفرع، وكونھا مناط الحكم في الأصل فیعلم ثبوت الحكم في الفرع ، 
فمتى توفر العلم بعلة حكم الأصل والعلم بحصولھا في الفرع، كان القیاس 
ّقطعیا، سواء كان حكم الأصل مقطوعا بھ لكون دلیلھ قطعیا، أو مظنونا لكون  ً ً ًّ ّ

ًدلیلھ ظنیا ّ ّ.
ّأما القیاس الظني فھو الذي ظن علة لحكم في الأصل والفرع أو في أحدھما ،  ّ

.وعلمت في الآخر فیظن الحكم في الفرع 
ّوبناء على تقدیر ظنیة القیاس أو قطعیتھ، إما أن یكون ثبوت الحكم في الفرع  ّ ّ

أولى من ثبوتھ في الأصل، كقیاس تحریم الضرب على تحریم التأفیف؛ فإن  
ّام وجوب توقر الوالدین لحرمة الضرب أولى من استلزامھ لحرمة استلز

. التأفیف
ًأو یكون الفرع مساویا للأصل في الحكم بأن یتساوى الاستلزامان ، كقیاس 
الآمة التي أعتق الموسر بعضھا على العبد في سرایة العتق من البعض إلى 

ستلزامھ لإحدى ّالكل، فإن المشترك بینھما رضا الشارع بالعتق، ولیس ا
ّالسرایتین أولى من استلزامھ للأخرى، إذ لا دخل لشيء من خصوصیة الذكورة 

. والأنوثة في ذلك
أو یكون الفرع أدون من الأصل في الحكم، بأن یكون استلزامھا لھ في الفرع 

)١(.أخفى منھ في الأصل، كقیاس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم

ولو ظن ثبوت حكم الأصل في الفرع ،: ھو الأثر الثابت بھ ـ ووحكم القیاس ـ
ّكان حكم الأصل فیھ قطعیا، إذ قطعیتھ بقطعیة العلة ووجودھا في الفرع، وذلك  ّ ًّ
ًلا یستلزم قطعیة ثبوت حكم الفرع، لاحتمال كون خصوص الأصل شرطا في  ّ

ذا كانت العلة تامة ًالحكم وتأثیر العلة، واحتمال كون الفرع مانعا من ذلك، إلا إ
فإنھ حینئذ یستحیل تخلف حكمھا عنھا أینما وجدت ویلزم من القطع بھا القطع 

ًبثبوت حكمھا في الفرع، ویكون القیاس حینئذ قطعیا من كل الوجوه ّ.)٢(

والحاصل أن خبر الواحد المجرد عن القرائن مفید للظن من حیث نسبتھ إلى 
ّالرسول صلى الله علیھ وسلم، ولا یلزم من ذلك أن تكون دلالتھ على الحكم ّ

ّظنیة، كما لا یلزم من ذلك ترك العمل بھ فإن حجیة العمل بھ قطعیة عند  ّ
. الجماھیر

وأن القیاس مختلف في القطع بحجیتھ، وإن كان الجمھور یذھبون إلى 
ًقطعیتھا ولو كان القیاس ظنیا ّ ّ .

ّوإن تقسیم القیاس إلى قطعي وظني راجع إ ّّ ّلى القطع بالعلة، وحصولھا في ّ
.الفرع وعدمھ

.٢٧٨-٣/٢٧٧:تحریر؛تیسیر ال٣٦-٣/٣٤):مناھج العقول(شرح البدخشي: انظر)١(
.٢٧٨-٣/٢٧٧:تیسیر التحریر:انظر)٢(
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ّولا  یرجع ھذا التقسیم إلى القطع بثبوت الحكم في الفرع والظن بذلك؛ لأن  ّ
.ّحكم القیاس مظنون على الدوام

ّلكن  إذا كانت العلة تامة، لا مدخل لخصوص الأصل في تأثیرھا، ولا  ّ
.لخصوص الفرع في المنع منھ قد یكون القیاس قطعیا

المبحث الثاني
محل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة

ًذكر الأصولیون الخلاف في تعارض خبر الواحد والقیاس مطلقا، وحصره 
ًأبو الحسین البصري فیما إذا كان الحكم في أصل ھذا القیاس ثابتا بدلیل مقطوع 

.)١(بھ، والخبر المعارض للقیاس خبر واحد
ّقیاس إن ثبتت العلة بنص قطعي، ولا خلاف كذلك في تقدم فلا خلاف في تقدم ال

ًالخبر، إن ثبتت بنص ظني، وكان حكمھا في الأصل مظنونا، كما لا خلاف في  ّ ّ
ّتقدم الخبر إذا كانت العلة مستنبطة من أصل ظني ّ.

أما محل الخلاف على رأي تاج الدین السبكي، فھو فیما إذا كانت بعض مقدمات 
ًعضھا ظنیة، فیقدم القیاس على الخبر اتفاقا إذا كانت جمیع ّالقیاس قطعیة وب ّ ّ

ّمقدماتھ قطعیة، ویقدم الخبر اتفاقا إذا كانت جمیع مقدمات القیاس ظنیة ّّ ً .
ّوواضح أن محل الخلاف على رأیھ أعم منھ على رأي أبي الحسین البصري  ّ ّ

ّلشمولھ صورا أخرى من صور القیاس الظني، كالقیاس الذي استنب ّ طت علتھ ً
ّمن نص ظني ووجدت قطعا في الفرع، فإن ھذا القیاس بعض مقدماتھ قطعي  ّّ ً ّ

ّوبعضھا ظني ّ.)٢(

ّوالحاصل أن القیاس القطعي، سواء كان أولویا أو مساویا خارج عن محل  ً ً ّ ّ
ّالنزاع ومقدم على الخبر باتفاق ّأما القیاس الظني فمنھ ما ھو خارج عن محل . ّ ّ ّ

ّنت جمیع مقدماتھ ظنیة، وكانت علتھ ثابتة بطریق الاستنباط ّالنزاع، وھو ما كا ّ
ًمن أصل ظني، فالخبر مقدم علیھ اتفاقا ّ ّومنھ ما ھو محل النزاع، وھو بقیة . ّ ّ ّ

.ّالصور

.١٦٣-٢/١٦٢:المعتمد:انظر)١(
.٢/٣٢٦:الابھاج:انظر)٢(
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المبحث الثالث
مذاهب العلماء في هذه المسألة

تنسب أغلب كتب أصول الفقھ إلى الإمام مالك القول بتقدیم القیاس على الخبر 
َّتجعلھ خاصا بھ وبأصحابھ حتى اشتھر ذلك وتناقلھ الكتابو ُ ً.)١(

ونسب القول بتقدیم القیاس على خبر الآحاد مطلقا إلى بعض العلماء، لكن ابن 
ّالسمعاني قیده بما عدا منصوص العلة، فإنھ متفق على تقدیمھ على خبر 

قل عن القاضي الواحد، كما أنكر نسبة ھذا القول للإمام مالك مؤیدا كلامھ بالن
.٢عبد الوھاب عن المالكیین بخلافھ

وقال بتقدیم الخبر على القیاس الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل
وكثیر من الفقھاء وصححت نسبة ھذا القول إلى الإمام ّوالكرخي من الحنفیة

.)٣)أبي حنیفة وصاحبیھ أبو یوسف ومحمد
قھ القول بتقدیم خبر الواحد على القیاس بل وعزت بعض كتب أصول الف

مطلقا سواء كان القیاس منصوص العلة أم مستنبط العلة، وسواء كانت علتھ 
الأئمة الشافعي ومالك وأحمد : قطعیة أم ظنیة، إلى الجمھور من العلماء، ومنھم

. ٤وجمھور أصحابھم، وھو مختار الرازي
ّوفصل عیسى بن أبان من الحنفیة القول في ال ّمسألة بأن یقدم خبر الواحد على ّ

ّأي ضابطا عالما غیر متساھل فیما یرویھ، وإلا : ّالقیاس إن كان الراوي فقیھا ً ً
ّفھو موضع اجتھاد، فشرط تقدیم الخبر على ھذا القول فقھ الراوي، وإلا یقدم 

ّالقیاس علیھ، وھو ما ذھب إلیھ أكثر المتأخرین من الحنفیة ّ.)٥(

فیة ومن تبعھ منھم، فقد ذھب إلى تقدیم القیاس على خبر أما الكرخي من الحن
الواحد إن خص قبل القیاس عام خبر الواحد بدلیل منفصل، وإلا فیقدم الخبر 

.٦على القیاس
وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكیة، وإمام الحرمین الجویني من 

على الآخر الشافعیة عن الحكم بتقدیم أحدھما من القیاس وخبر الواحد

.٢/١١٨:الإحكام للآمدي: انظر) ١(
.١١٧-١١٦قواطع الأدلة ص : انظر)٢(

؛شرح ٣١٦:؛التبصرة٢/١١٨:؛الإحكام للآمدي٢/٣٣٥:فواتح الرحموت: انظر) ٣(
.٣/٩٤:في أصول الفقھ؛ التمھید٢/٦٠٩:اللمع

، المحصول للرازي ١١٦\٣، التیسیر والتحریر لابن الھمام ٢١٤\٢شرح الإبھاج : انظر٤)(
.١٠٧\٢وما بعدھا، الإحكام للآمدي ٨٢٧\٣
؛ تیسیر ٦-٢/٤:شرح التلویح على التوضیح: نفس المراجع السابقة وانظر: انظر) ٥(

.٥٣-٣/٥٢:التحریر
.٣٣٦\٢:فواتح الرحموت: انظر(٦)
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ّفتوقفا في الاحتجاج بأي منھما لتساویھما، فلا بد عندھما من . وترجیحھ علیھ ّ
)١(.ّطلب دلیل آخر في الشرع

وذھب ابن الحاجب إلى ترجیح القیاس على خبر الواحد عند التعارض إذا ثبت 
بنص راجح على الخبر، وكان وجود العلة في الفرع قطعیا، فإن كان وجود 

رع ظنیا، فذھب إلى التوقف، وفي غیر ذلك سواء كانت العلة العلة في الف
مستنبطة أو منصوصة بنص مرجوح أو مساو لخبر الواحد، فالخبر مقدم على 

. ٢القیاس
وابن الھمام وابن عبد -فیما یبدو -واختار الآمدي وتبعھ ابن الحاجب 

ًصا علیھا بنص ّإذا كانت علة القیاس منصو: ّالشكور تقدیم الخبر في الأولى
ّمساو في الدلالة لخبر الواحد أو مرجوح عنھ، وذلك لدلالة الخبر على الحكم 

. من غیر واسطة، ودلالة نص العلة على حكمھا بواسطة
ّإذا كانت العلة مستنبطة، ولم یفصلوا في الأصل المستنبطة منھ، بین أن : الثانیة

ًیكون قطعیا أو ظنیا، كما أطلقوا في الحالة  ًّ ّالأولى ولم یفصلوا في نص العلة ّّ ّ ّ
ّبین القطعي منھ والظني ّّ.

ّویقدم القیاس إذا كانت علتھ منصوصا علیھا بنص راجح في الدلالة على خبر  ّّ ً ّ
.ًالواحد، وكان وجودھا في الفرع مقطوعا بھ

ّویتوقف في تقدیم أي منھما إذا كانت علة القیاس منصوصا علیھا بنص راجح  ً ّ ّ
ّعلى خبر الواحد، وكان وجودھا في الفرع مظنونا؛ لأن نص العلة ّفي الدلالة  ّ ّ ـ  ً

ّوإن كان راجحا في دلالتھ علیھا ـ غیر أنھ إنما یدل على الحكم بواسطتھا،  ّ ً
)٣(.ّوخبر الواحد یدل علیھ بدون واسطة، فاعتدلا

ّولا یفوتنا أن نذكر في ھذه المسألة أن بعض الأصولیین شكك في نقل تقدیم 
وقد حكي عن :" قال صاحب القواطع. یاس على خبر الواحد بإطلاق عن مالكالق

مالك أن خبر الواحد إذا خالف القیاس لا یقبل، وھذا القول باطل سمج مستقبح 
ُعظیم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل ھذا القول ولا یدرى ثبوتھ منھ ّ.")٤(

.١٠٨\٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٣٣٦:فواتح الرحموت: انظر) ١(
.٧٣\٢مختصر المنتھى مع شرح العضد : انظر٢
-٣/١١٦:؛تیسیر التحریر٢/٣٣٦:؛فواتح الرحموت١١٩-٢/١١٨:الإحكام للآمدي: انظر) ٣(

.٨٦:؛منتھى الوصول والأمل١١٧
.لضبط النص ٢/٣٧٧:كشف الأسرار: ، و انظر٣٥٨/ ١: قواطع الأدلة لابن السمعاني)٤(
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المبحث الرابع
اأدلة المذاهب في هذه المسألة ومناقشته

:استدلوا بجملة من الأدلة منھا:أدلة من قدموا الخبر على القیاس: ًأولا

..)[ إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھدى: (قول الله تعالى.١
ّوإذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبیننھ : (وقولھ تعالى]١٥٩:البقرة 

الآیات على أن من ّفدلت ھذه] ١٨٧:آل عمران ) [ للناس ولا تكتمونھ
ھذا نص حكم الله تعالى، لزم قبول : ّعنده نص من حكم الله فأظھره فقال

ّقولھ إذا كان عدلا ضابطا؛ لأن الدلالة قد قامت على أن غیر العدل لا یقبل  ّ ّ ً ً
ّخبره، فإذا كان كذلك لم یجز رده بالقیاس، مع أمر الله تعالى إیانا بقبولھ  ّ

)١(.قیاس معھوالحكم بھ، من غیر اعتبار

ّتقریر الرسول صلى الله علیھ وسلم لمعاذ بن جبل .٢ ّ ّلما رضي الله عنھ ّ
فإن لم تجد ؟ : بكتاب الله، قال: بم تحكم ؟ قال: "بعثھ إلى الیمن، ثم قال 

أجتھد رأیي ولا آلو، قال ـ : فإن لم تجد ؟ قال: ّبسنة رسول الله، قال: قال
ّصلى الله علیھ وسلم ـ الحمد  لما یرضاه الذي وفق رسول رسول الله ّ

.٢"رسول الله
ّووجھ الدلالة أن معاذا أخر الاجتھاد عن السنة، والقیاس نوع من الاجتھاد،  ّ ً ّ
ّولم یفصل في السنة بین المتواتر منھا والآحاد، وقد أقره الرسول صلى الله  ّ

ّعلیھ وسلم على ذلك  وقال لھ ما قال، فدل ذلك على أن السن ّ ّ ّة مقدمة على ّ
)٣(.القیاس

ّواعترض على ھذا الدلیل بأنھ منقوض بتقریره صلى الله علیھ وسلم ّ ّ تأخیر ُ
ّالسنة عن الكتاب حیث قال ّإن لم أجد في كتاب الله فبالسنة مع أنھما قد : ّ ّ ّ

)٤(ً.یتعارضان اتفاقا

.٣/١٤٠:أصول الفقھ للجصاص: انظر) ١(
الترمذي في : الحدیث أخرجھ عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ٢

وأبو داود في ). ١٣٢٧رقم(جامعھ؛ كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كیف یقضي 
وأحمد في مسنده؛ مسند ). ٣٥٩٢رقم(اد الرأي في القضاء سننھ؛ كتاب الأقضیة، باب اجتھ

لا نعرفھ إلا من : "قال الترمذي). ٨/٢٣٣( ٢٢٠٦٨:الأنصار، حدیث معاذ بن جبل، رقم
وأما عدم تعیین أصحاب معاذ فلشھرتھم لا ". ھذا الوجھ، ولیس إسناده عندي بمتصل

.١٨٣–٤/١٨٢: تلخیص الحبیر لابن حجر: وانظر. لجھالتھم
. ٢/٣٣٨:، فواتح الرحموت١٠٠-٣/٩٤:التمھید في أصول الفقھ:انظر) ٣(
.٢/٣٣٨:فواتح الرحموت: انظر) ٤(
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من ترك العمل بالقیاس إذا رضوان الله علیھم ّما اشتھر عن الصحابة .٣
ّوى لھم أحد في المسألة خبرا عن رسول الله  صلى الله علیھ وسلم ر ّ ومن ً

ذلك
)١(:

القیاس في الجنین وھو عدم رضي الله عنھ ترك أمیر المؤمنین عمر .أ
ّوجوب الغرة كسائر الأمور المشكوكة لعدم تیقن حیاة الجنین  بخبر حمل بن ّ

ّمالك أنھ علیھ الصلاة والسلام أوجب فیھ الغرة ّ الله أكبر، لو لم :" ، وقالّ
.)٢("أسمع بھذا لقضینا بغیر ھذا

القیاس في تفریق دیة الأصابع على قدر منافعھا بخبر ًوتركھ  ـ أیضا ـ .ب
.)٣("في كل أصبع عشر من الإبل:"الواحد الذي رواه عمرو بن حزم

القیاس في میراث الزوجة من دیة زوجھا لعدم المیراث ًوتركھ ـ أیضا ـ .ج
م یملكھا الزوج حتى تورث، ولم تبق الزوجیة بالموت حتى یثبت لھ إذ ل

ّابتداء بالقرابة، بخبر الواحد، إذ قال لھ الضحاك بن سفیان َّكتب إلي رسول : ّ
ّالله صلى الله علیھ وسلم  ّأن أورث امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجھا فرجع ّ

.)٤(عمر
لو كان الدین بالرأي لكان :"رضي الله عنھ وقول علي بن أبي طالب .د

ّأسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأیت رسول الله صلى الله علیھ 
.ّ، وقد أخذ الصحابة بھذا الحكم من حدیثھ)٥("ّوسلم یمسح على ظاھر خفیھ

ّإلى غیر ذلك مما عرف واشتھر من الوقائع الكثیرة، ولم ینكره أحد من السلف 
.على تقدیم الخبرًوالخلف، فكان ذلك إجماعا 

رضي خبر أبي ھریرة رضي الله عنھما وعورض ھذا الدلیل بترك ابن عباس
أنتوضأ من الدھن، : یا أبا ھریرة: ًقائلا لھ" توضئوا مما مستھ النار"الله عنھ  

ّیا ابن أخي، إذا سمعت حدیثا عن النبي : أنتوضأ من الحمیم، فقال أبو ھریرة ّ ً
ّصلى الله علیھ وسلم .)٦ً(فلا تضرب لھ مثلاّ

من غسل المیت فلیغتسل، ومن حملھ ": ًأیضا ـوبترك ابن عباس خبره ـ 
.لا یلزمنا الوضوء في حمل عیدان یابسة: ًقائلا لھ)٧(" فلیتوضأ

رضي الله عنھ خبر أبي ھریرة رضي الله عنھما وبترك ابن عباس وعائشة 
ظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن إذا استیق:" في المستیقظ من منامھ وھو

.وما بعدھا٢/٣٣٦:فواتح الرحموت: انظر) ١(
.ّأخرجھ أبو داود في كتاب الدیات من سننھ) ٢(
.أخرجھ مالك في كتاب العقول من موطئھ) ٣(
. وابن ماجھ في كتاب الدیاتأخرجھ أبو داود في كتاب الفرائض،) ٤(
.ّأخرجھ أبو داود في كتاب الطھارة من سننھ) ٥(
.أخرجھ الترمذي في كتاب الطھارة من سننھ) ٦(
. أخرجھ أبو داود في كتاب الجنائز من سننھ) ٧(
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كیف ":قائلین لھ)١(".َّیدخلھا في وضوئھ فإن أحدكم لا یدري أین باتت یده
وھو حجر منقور عظیم لا یستطیع أحد تحریكھ، یؤخذ منھ ". نصنع بالمھراس

.الماء بالید أو إناء صغیر ویتوضأ منھ بإدخال الید
ّث، بل ردوا تأویل أبي ھریرة من ّوأجیب عن ذلك بأنھم لم یردوا نفس الحدی

ّإیجاب التوضؤ مما مستھ النار وحمل الجنازة، وتنجس الماء بالإدخال في  ّّ
الإناء، بأنھ مخالف للقواعد الشرعیة ، بل المراد من التوضؤ في الحدیثین 
ّالتنظیف، كغسل الید والمضمضة بأكل ما مستھ النار، وغسل الید والرجل من 

.لنھي عن إدخال الید في الإناء ، نھي عند الإمكانحمل الجنازة، ومن ا
ّویلاحظ على ھذا الجواب أن حمل ألفاظ الشارع على مدلولاتھا الشرعیة أولى 
ّمن حملھا على مدلولاتھا اللغویة، إلا إذا كانت ھناك قرینة تصرفھا عن إرادة  ّ

.حینئذّمفاھیمھا الشرعیة إلى إرادة مفاھیمھا اللغویة أو غیرھا، فلا مانع 
لم یردوھا ـ وإن سلمنا ردھم نفس الأحادیث ـّبأنھم ًأیضا ـ وأجیب ـ 

ًلمعارضة القیاس لھا، بل لأن مقتضاھا كان مخالفا لما علم من الشرع 
ّبالضرورة، فإن التوضؤ كان معلوما ضروریا في الدین، وحمل الجنازة یحصل  ًّ ًّ

ّباستمرار من لدن موجب الشرع صلى الله علی ًفلو كان موجبا للوضوء ّھ وسلم  ّ
ّلشاع وذاع، وما ھو إلا حمل عیدان، والمعلوم ضرورة من الشرع أن حملھا 

َّوكذا اتخاذ المھراس كان معروفا، فلو صح ما ذكر لم یتخذ . ًلیس حدثا ً
المھراس، فتركھما ھذا الحدیث لوقوعھ فیما یعم البلوى بھ، ولیس فیھ اعتراف 

.بتقدم القیاس
ّو حاصلھ أن القیاس لو قدم على الخبر للزم تقدیم الأضعف : ولالمعق.٤ ّ

.ًعلى الأقوى، واللازم باطل إجماعا، فالملزوم مثلھ
ّأما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد الاجتھاد وضعف الظن بتعدد  ّّ
ّالاحتمالات، ومحال الاجتھاد في القیاس أكثر من محالھ في الخبر، فالظن في  ّ

ثبوت حكم : ّحینئذ أضعف منھ في الخبر، إذ محال الاجتھاد في القیاسالقیاس 
ّالأصل، وكونھ معللا بعلة ما ولیس من الأحكام التعبدیة، وتعیین الوصف الذي  ّ ّ ًّ
ّھو العلة للعلیة ، ووجود ذلك الوصف في الفرع، ونفي المعارض للوصف من  ّ

ّالخبر فمحل الاجتھاد في ّأما في . انتفاء شرط أو وجود مانع في الأصل والفرع
.العدالة للراوي والدلالة لمتنھ على الحكم

ّیحتمل كذب الراوي وفسقھ وكفره وخطأه، ّوعورض بأن الخبر باعتبار العدالة،
ّوباعتبار الدلالة ، یحتمل التجوز والاشتراك والإضمار وغیره مما ھو خلاف 

ًلقیاس لا یحتمل شیئا ، یحتمل النسخ والمعارض، واالظاھر، وباعتبار حكمھ
.من ذلك

. أخرجھ الشیخان وغیرھما) ١(
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ًفلا یكون الخبر راجحا على القیاس ؛ لأن الظن الحاصل بالخبر أیضا مثل الظن  ًّ ّ
ّالحاصل بالقیاس لكثرة مقدماتھ ووجود الشبھات فیھا ّ.

ًوأجیب بأن دلیل حكم أصل القیاس ترد علیھ عین ھذه الاحتمالات إذا كان ثابتا  ّ
كذلك ، فتضاف إلى الاحتمالات المذكورة في بخبر آحاد، وأغلب القیاسات 

.القیاس، فلا یكون ھناك تعادل
ّوعلى فرض ثبوتھ بدلیل قطعي فتطرق احتمال التجوز والاشتراك والإضمار  ّ ّّ
وغیرھا والنسخ والمعارض إلى الخبر لا یوجب ترجیح القیاس علیھ، بدلیل أن 

یع تلك الاحتمالات، ومع الظاھر من الكتاب والسنة المتواترة تتطرق إلیھما جم
)١(.ذلك فھما مقدمان على القیاس

:استدلوا بما یلي)٢(:أدلة من قدموا القیاس على الخبر: ًثانیا

ّمن ردھم للخبر المخالف رضوان الله علیھم ما اشتھر عن الصحابة .١
للقیاس، وقد سبق ذكر الوقائع التي استشھدوا بھا، وكیف وجھھا 

ّبین أن الصحابة لم یردوا مثل ھذه الأحادیث لمجرد المخالفون لھم، حیث ت ّ
.مخالفتھا للقیاس، ولكن لأمور أخرى أقوى في اجتھادھم

أن القیاس حجة بالإجماع وفي اتصال خبر الواحد شبھة، فالثابت .٢
.بالقیاس أقوى من الثابت بخبر الواحد، فكان العمل بھ أولى

قوة المحتج بھ على غیره، إضافة وأجیبوا بأن الإجماع على الحجیة لا یدل على
ًإلى أن خبر الواحد حجة بالإجماع أیضا، مع أن الشبھة في القیاس أكثر، كما 

.ّتقدم
القیاس أثبت من خبر الواحد؛ لأن الخبر یجوز فیھ السھو والكذب على .٣

.ّالراوي، وھذا ما لا یوجد في القیاس
؛ لأنھ فعل صادر الظن الحاصل بالقیاس حاصل للمستدل من قبل نفسھ.٤

منھ، أما العمل بالخبر ففیھ رجوع إلى قول الغیر، والمستدل یثق بفعلھ أكثر 
.من فعل غیره فكان الرجوع إلیھ أولى

ّوأجیبوا بأن تطرق الخطأ إلى القیاس أقرب من تطرقھ إلى خبر الواحد ولو كان  َّ
اوي إلى ّثم إن المستدل یرجع في عدالة الر. ًحاصلا للمستدل من قبل نفسھ

أفعالھ المشاھدة، ویرجع في معرفة حكم الفرع إلى المعنى الذي أودعھ الشارع 
ُفي الأصل بالفكر والنظر، وما كان طریقھ المشاھدة أوضح مما كان طریقھ 

إضافة إلى أنھ یجوز أن یكون أصل القیاس . الفكر والنظر، فالرجوع إلیھ أولى
.ًخبرا فیزداد الاحتمال فیھ

.وما بعدھا٣/١١٨:تیسیر التحریر: انظر) ١(
.٢/٣٤٠:فواتح الرحموت: انظر) ٢(
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، القاضي بالتفریق بین أن احتج المفصلون لمذھبھم :لة المفصلینأد: ًثالثا
ّیكون الراوي فقیھا فیقبل حدیثھ ویقدم على القیاس، وبین أن لا یكون فقیھا  ً ّ
ُّفیرد حدیثھ إذا خالف جمیع الأقیسة وانسد فیھ باب الرأي ؛ بأن حدیث رسول 

ّالله صلى الله علیھ وسلم   ّلأنھ صلى الله علیھ وسلم الخطأ فیھ مستعظم وخطیر؛ّ
ّقد أوتي جوامع الكلم والوقوف على كل معنى تضمنھ كلام رسول الله صلى الله 
ِّعلیھ وسلم أمر عظیم، وھذا ما یفسر قلة روایة الكبار من الصحابة رضوان الله 
ّعلیھم، وقد كان نقل الحدیث بالمعنى شائعا فیھم ، فإذا قصر فقھ الراوي عن  ً

ّصلى الله علیھ وسلم جاز أن یفوتھ شيء منھا دیث رسول اللھإدراك معاني ح ّ
بنقلھ، إذ النقل لا یتحقق إلا بقدر فھم المعنى، وحینئذ یعرض للخبر شبھة زائدة 

)١(.خلي عنھا القیاس، فیحتاط في مثل ھذا الخبر بما سبق بیانھ

ّوأجیبوا بأن عدالة الراوي وضبطھ ضمانة من التغییر في مرویھ، فاد ّ عاء ّ
ّالتغییر موھوم، والظاھر أنھ یروي كما سمع، ولو وقع التغییر لوقع على وجھ  ّ
ّلا یتغیر معھ المعنى؛ لأن الأخبار وردت بلسانھم وھم أعلم بھا وعدالتھم 
ّوتقواھم تدفع تھمة الزیادة علیھ أو النقصان عنھ، وأحوال الصحابة والرواة  ّ

)٢(.العدول معروفة

َّثم إن ھناك ضمانة أخرى معروفة في الصناعة الحدیثة وھو اشتراط عدم َّ
ّالشذوذ وعدم العلة، وذلك یعني أن الروایة المراد العمل بھا تقارن بغیرھا 
من الروایات المتحدة المصدر، فیكشف زیفھا إن كان فیھا زیف، ویدرك 

.طروء الخطأ فیھا بذلك
ّء عدم المرجح بین الخبر ّیتمثل دلیل المتوقفین في ادعا:أدلة المتوقفین: ًرابعا

ٍوالقیاس، والظن الحاصل بھما متساو، فتقدیم أحدھما على الآخر ترجیح بلا  ّ
.مرجح

ّوأجیبوا بما تقرر من وجود المرجح من استعراض أدلة المذاھب الأخرى ّ.)٣(

ّثم إن ھذا الرأي لا یساعده الإجماع المتضمن وقوع خلاف التوقف َّ َّ .
ّل عرض أدلة كل فریق على ما ذھب إلیھ اتضح لنا أن من خلا:المذھب المختار

ًمذھب المقدمین للخبر على القیاس مطلقا، سواء كان منصوص العلة أو 
مستنبطھا، ھو ما تمیل النفس لاختیاره وذلك لقوة أدلتھم، لكن یستثنى من ذلك 
القیاس الذي في معنى النص فإن العمل بھ موضع اتفاق بین المتنازعین في 

.س، كما أن تقدیم الخبر یكون بعد النظر في صحتھالقیا

. ٣٨٠-٢/٣٧٩:كشف الأسرار: انظر) ١(
.المرجع السابق: انظر) ٢(
.٣٤٤-٤/٣٤٣:؛البحر المحیط٢/٣٣٦: فواتح الرحموت: انظر) ٣(
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المبحث الخامس
تحقيق مذهب الإمام مالك رضي االله عنه ومن تبعه من 

المالكية في هذه المسألة
ّتقدم أن جمھور كتاب أصول الفقھ ینسبون إلى الإمام مالك القول بتقدیم القیاس  ّ

ًعلى الخبر مطلقا، ونفى عنھ ذلك آخرون نظرا لإمام ّتھ في السنة، وشككوا في ً ّ ّ
ًنسبة ذلك القول إلیھ، خاصة وأن مالكا كان یقدم المرسل ـ الذي ھو ضعیف عند 
ُالمحدثین ـ والبلاغات وقول الصحابي على القیاس؛ لأنھ لا یصار إلیھ إلا عند  ُ ّ ّ

. الضرورة
ّویبدو أن النقل عن مالك في ھذه المسألة مضطرب حتى عند المالكیة أنفسھم، 

نھم من نسب إلیھ تقدیم الخبر على القیاس كالباجي، وجعلھ الأصح والأظھر فم
من قول مالك، ومنھم من نسب إلیھ تقدیم القیاس على الخبر كأبي بكر الأبھري 

ّإنھ مذھب مالك، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنھما : وأبي الفرج، وقالوا ّ
)١(.متساویان

ألة لیس تقدیم القیاس القطعي ـ إذا وجد ـ على ومعلوم أن محل النزاع في المس
الخبر، بل تقدیم الخبر على القیاس، وما حكاه ابن فرحون في تبصرتھ عن أبي 
بكر الأبھري من إطلاق القول بتقدیم القیاس على الخبر فغیر دقیق، ذلك أن 
مذھب الأبھري تقدیم القیاس على الخبر عندما تكون جمیع مقدماتھ قطعیة كما 

ّمنقول في كتب أصول الفقھ، أما إذا كانت ظنیة فإن الخبر مقدم علیھ ھو  ّ
)٢(.حینئذ

ّولعل سبب تضارب النقل عن مالك في المسألة إنھ لم یصرح بمذھبھ فیھا،  ّ
وإنما استنبطھ المالكیة من الفروع التي نقل عنھ حكمھا صراحة، فمن نظر إلى 

ّالكا یقدم الخبر على القیاس، ّفي المدونة، رأى أن م)٣(ّمثل مسألة المصراة ً
.ّوتلمس الأعذار للفروع التي وقعت على عكس ذلك

ومن نظر إلى مثل مسألة ولوغ الكلب في الإناء في المدونة، رأى أن مالكا یقدم 
. القیاس على الخبر، وتلمس الأعذار للفروع التي وقعت على عكس ذلك

؛تبصرة الحكام لابن ٣٨٧:؛شرح تنقیح الفصول٤/٣٤٣:البحر المحیط: انظر) ١(
.١/٦٤:فرحون

.١/١٨٩:؛إرشاد الفحول١/٦٤:تبصرة الحكام: انظر) ٢(
اة وصف من التصریة، وھي جمع اللبن وحبسھ في ضرع الإبل والغنم بترك ّالمصر) ٣(

وحدیث التصریة أخرجھ البخاري في . ًالحلب أیاما، فإذا حلبھا المشتري ظن أنھا غزیرة اللبن
ّوأبو داود في البیوع، باب من اشترى مصراه … البیوع، باب النھي للبائع أن لا یحقل الإبل

.بیوع، باب بیع الحاضر للباديفكرھھا، والنسائي في ال



-٢٢٨٧-

بعد أن ذكر نسبة القول بتقدیم ّلذلك بین ابن أمیر الحاج في التقریر والتحبیر،
: ّالقیاس على الخبر إلى مالك، أنھ استثنى أربع أحادیث فقدمھا على القیاس

، )٢(، وحدیث المصراة، وحدیث العرایا)١(حدیث غسل الإناء من ولوغ الكلب
)٣(.وحدیث القرعة

ًلكن إن ثبت أن مالكا كان یرد الخبر بالقیاس في بعض الأحیان، فإن المطلوب 
ًوھل القیاس الذي رد بھ الخبر قطعیا ! ًھل كان ذلك أصلا من أصولھ أم لا؟: وھ ّ

ًأم ظنیا ؟ ّ !
والذي ینبغي المصیر إلیھ للجمع بین ما یبدو متضاربا من النقل عن الإمام مالك 
ّھو ما قرره الإمام الشاطبي في الموافقات من أن الظني المعارض لأصل قطعي،  َّ

)٤(.مردود بلا إشكالولا یشھد لھ أصل قطعي، 

فمتى كان الخبر غیر معتضد بقاعدة أخرى قطعیة، وكان القیاس ـ المعارض لھ 
ًـ معتمدا على أصل قطعي وقاعدة مقررة لا مجال للریب فیھا، رده الإمام مالك، 

ًلكون القیاس حینئذ قطعیا وخبر الواحد ظني، والظني لا یقاوم القطعي اتفاقا ًّ ّ ّّ ّ .
ًمالكا لم یرد الخبر لمطلق القیاس كما ورد في الكثیر من كتب فالمراد إذن أن

.أصول الفقھ
ّوأما دلیل الشاطبي على ما قرره من رد ذلك الظني فأمران  ّ ّّ ّأنھ : أحدھما:" ِّ

ّمخالف لأصول الشریعة ومخالف أصولھا لا یصح؛ لأنھ لیس منھا، وما لیس 
ّمن الشریعة كیف یعد منھا؟ والثاني أنھ لیس ّلھ ما یشھد بصحتھ، وما ھو كذلك ُّّ

)٥(".ساقط الاعتبار

إذا جاء خبر الواحد : "وینقل الشاطبي في ھذا المعنى عن ابن العربي قولھ
لا : ًمعارضا لقاعدة من قواعد الشرع، ھل یجوز العمل بھ أم لا؟ فقال أبو حنیفة

ومشھور : ّیجوز، وتردد مالك في المسألة ، قال: یجوز العمل بھ، وقال الشافعي

كتاب الوضوء، باب الماء الذي یغسل بھ شعر : الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(
الذي " ًإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسلھ سبعا: "عن أبي ھریرة بلفظ) ١/٧٤( الإنسان 

ًا في الباب كتاب الطھارة، باب حكم ولوغ الكلب، ولھ أیض: ًأخرجھ مسلم أیضا في صحیحھ
) .٢٣٥–١/٢٣٤( ًألفاظا مقاربة 

َّجمع العریة:العرایا ) ٢( َالعریة أن یعري الرجل الرجل النخلة ، ثم یتأذى بدخولھ : قال مالك. َِ ُِ
ِّعلیھ، فرخص لھ أن یشتریھا منھ بتمر والحدیث عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت . ُ

علیھ وسلم رخص في العرایا أن تباع بخرصھا أن رسول الله صلى الله: " رضي الله عنھم
) ٧١٣–٢/٧١٢( كتاب البیوع، باب تفسیر العرایا : أخرجھ البخاري في صحیحھ" ًكیلا 

وقد اختلف الفقھاء في معنى العریة والرخصة التي أتت فیھا في السنة . ومنھ نقلت قول مالك
).دھا وما بع٣/١٣٢٣: بدایة المجتھد لابن رشد الحفید: انظر( 
.٣/١١٦:؛تیسیر التحریر٢/٢٩٨: التقریر والتحبیر: انظر) ٣(
.٣/١٢:الموافقات: انظر) ٤(
.٣/١٢:الموافقات) ٥(
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ّقولھ والذي علیھ المعول أن الحدیث إن عضدتھ قاعدة أخرى قال بھ، وإن كان  ّ
)١(."وحده تركھ

ّومثل ابن العربي لقولھ بمسألة مالك في ولوغ الكلب، فعلل ما ذھب إلیھ مالك،  ّ
:ّبأن الحدیث عارض أصلین عظیمین

].٤:دةالمائ)[ّفكلوا مما أمسكن علیكم: ( قول الله تعالى:أحدھما

ّأن علة الطھارة ھي الحیاة، وھي قائمة في الكلب:الثاني ّ ّ.

ِّأما حدیث العرایا فإن صدمتھ قاعدة الربا عضدتھ قاعدة المعروف ّ).٢(
ّفالحاصل ـ إذن ـ أن مالكا لا یترك خبر الواحد إلا إذا لم یعتضد بأصل آخر،  ً ّ

لى أصل قطعي، أصل قطعي أو ما یعود إ_ وھو على تلك الحال _ وعارضھ 
كالقواعد المستنبطة من مجموع آیات الكتاب والأحادیث المستفیضة، فھذا ھو 
ّالأصل عنده الذي رد بھ مجموعة من الأخبار المعروفة، والتي أوھمت أنھ یقدم 

.ًالقیاس على خبر الواحد مطلقا عند الكثیر من الأصولیین
ما قد تكون المعارضة ّلكن قد تكون قطعیة الأصل المعارض للخبر مظنونة، ك

ًنفسھا غیر مقطوع بھا، مما یدع مجالا فسیحا لاجتھاد المجتھدین، الذي قد  ً
یؤدي إلى الاختلاف في ترجیح بعض الأدلة، على بعض، ومنھ الاختلاف في 

)٣.(الفروع الفقھیة

.٣/١٧:الموافقات) ١(
.وفي قاعدة المعروف إشارة إلى عمل أھل المدینة. ٣/١٧:الموافقات:انظر) ٢(
.١٣-٣/١٢:الموافقات: انظر) ٣(
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الخاتمة

ة  اء خاصة الأئم ى العلم سب إل ا ین ق فیم ي التحقی ھ ینبغ ن البحث أن ا م ّتبین لن
ھ-مشھورین منھم وتفحص ما ورد عنھم مطلقا خاصة إذا كان فیھ ال دا فی -أو ب

اقض ى . تضارب أو تن ال عل ا ھي مث ق فیھ ي تعرضنا للتحقی سألة الت ذه الم وھ
ك رورة ذل ى . ض روع إل ا والف ى كلیاتھ ات إل ضي رد الجزئی ھ یقت ا أن التفق كم

ضابط وبذلك یتضح ا. أصولھا خاصة ما بدا فیھ التعارض ببادي الرأي انون ال لق
فقد ظھر من البحث إذن أن الإمام مالك لا یرد خبر الواحد . فیھ، ویسقط كل تردد

الصحیح بالقیاس بإطلاق ولا ینبغي لمثلھ ذلك وإنما لھ فقھ دقیق في التعامل مع 
اب  صوص الكت ي ن ر ف ى النظ ستند إل صحة ی ا ال ي ظاھرھ ث الت ض الأحادی بع

ة الت ول الكلی رى والأص سنة الأخ اوال ت علیھ . ي بنی
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